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  :صـملخ

تفصــي يوم ــا ا ــاكف ت ملفــا    لفــة  

ويقف الضحايا والم همون سواء أمام محكمة 

ــب    ــا     ــ ــنا أو المخالفــ ــا  أو الجــ الجنايــ

ــ      ــابع هف  ل طب عــة الجــرم المرتكــب وتــ ف م 

أساس ال همة المن وبة إل هف  و  ب الوقـائ   

انــة وال ـلةة ال قديريــة للقايــ  يــ ف ت ئــة وإ  

                                                           
)*(

 . لمؤلف الُمراسيا -

الفا ي  لكن هذا لا يعني أن يحرم الضـح ة  

 .من ال عويض

ومن خلال هذه الصـفحا  سـا اول إبـراز    

ك ف يفصي القضاء ت هذه الم ائي  لك  

يعالج ولو القل ي مما يلحق الضحايا من جراء 

الجرائف من أيرار ما ية وأخرى معنوية وهذا 

ما يظهر ف ه أنه طريقة للحفاظ  لـ  كرامـة   

صا به ولو لم تق   إلى وإيصال الحقالآخرين 

 .معاقبة الفا ي  ل  ما ن ب إل ه

ــة   إشـــكال ة البحـــ : إ ا قضـــ  ا كمـ

ب اءة المد    ل ه  فهـي اـا أن مكـف  ل ـه     

 بال عويض؟

ــا   ــةالكلمــ ــة الــــد وى :المف ا  ــ ؛ المدن ــ

 الد وى الجزائ ة ؛ كف ال اءة ؛ال عويض

Abstract:  

The courts are held in various 

cases, every day. The victims and 

the accused are standing before the 

Court of assizes, misdemeanors or 

offenses courts, depending on the 

nature of the offense committed and 

prosecuted up on the basis of the 

charges against them, and 

according to the facts and discretion 

of the judge, upon which the 

perpetrator is acquitted and 

convicted. 

Through these pages, we will try 

to highlight how the judiciary is 

dispose these matters, so as to 

address even a little of the material 

and moral damage that harm the 

victims of the crimes, which shows 

that it is a way to preserve the 

dignity of others and the delivery of 

the right to the owner, even if the 

perpetrator is not punished for what 

is attributed to him. 
The research problematic: If the 

court acquitted the defendant, could 

it ruling on him compensation? 

mailto:mboukemmache@gmail.com
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  :ةـــمقدم

ممــا لا شــه ف ــه أن الم ضــرر مــن الجر ــة يهــد  مــن وراء مريــه الــد وى الجزائ ــة  

معاقبة الجان  والحصول  لـ  تعـويض  مـا لحقـه مـن يـرر جـراء الجر ـة الـ  وقعـ            

إلا  وهو قرينة ال اءة وهو مبدأ لا  كـن نقضـه  إلا   ل ه  وت المقابي نجد مبدأ أساس 

بموجب  كف صـا ر مـن جهـة قضـائ ة   صـة  وهـو  ـق يضـمنه الدسـ ور  كمـا أن           

 ة القانون.بموافقإلا  هاته الإ انة لا  كن أن تكون

وت مةلق الحالا  فحكف ال اءة يجب أن يكون مرتبةا باسبابه غير المنفصلة  نـه  

 وبذله يخ لف تاثيره ت الد وى المدن ة بـاخ لا  تلـه ابسـباو  ولا ي ـري  لـ  المـدن       

ت النقةة ال  فصي ف ها وتكمن قوتـه  ل هـا  وبـذله ي حقـق يـمان  ـدم  صـول        إلا 

ا كمـة الجزائ ـة ومـا س فصـي ف ـه ا كمـة المدن ـة وت         تعارض بـ  مـا فصـل  ف ـه    

 لــه ت حقــق العدالــة  ومــن هنــا قــد يكــون هنــاح اخــ لا  بــ  مــا ســ حكف بــه كل ــا   

ــ        ــة واخــ لا  ت اب كــام فقــد يقضــ  الحكــف الجزائ ــة والمدن  ا كمــ   الجزائ 

لقـة بالمويـوو وهنـا    بال اءة وقد يجد الضح ة صعوبة لعدم  راي ه بالم ائي الإجرائ ة الم ع

 ينشا سؤال مهف: 

  أن مكـف   هفبـ اءة الم ـ   نـدما مكـف   لمحكمـة هي يجوز ل إشكال ة المويوو: -

  ل ه بال عويض؟

يعـو  ااـد  لاخ  ـاري المويـوو تقـديف مل ـي  لمـ  بثـر  كـف           أهدا  الدراسة: -

ال اءة  ل  تعويض الضـح ة ومـا تضـمنه القـانون مـن يـمانا  و قـوة الضـح ة ت جـي          

 مرا ي الد وى العموم ة للوقو   ل  مدى كفاي ها وفقا لما ور  النص  ل ها.

والمشـرو بوجـه    ويعد من ابهدا  ابساس ة اذه الدراسـة  ـ  البـا ب  بصـفة  امـة     

الخصوص ل د النقائص والبغرا  ال  يواجهها الضـح ة  لـه أن  قـه لا يق صـر فقـ       

المةالبة بالعقاو كحق جزائـ  ت إثبـا   قوقـه والمةالبـة      إلى  ل  ال عويض بي ي خة 

 به وإ ةائه العناية الكاف ة والدور الذي يحظ  به مبي باق  أطرا  الخصومة.

د ت  راسة هذا المويوو  ل  المنهج ال حل ل  لـبعض النصـوص   سا  م المنهج الم ب : -

 القانون ة الم علقة بالمويوو وتخدمنا ت  ي الإشكال ة.
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 وهو ما سنحاول الإجابة  نه ت النقاط ال ال ة:  

 مقدمة

 ا ور ابول:  جة  كف ال اءة  ل  الد وى المدن ة

 أولا: ال اءة المبن ة  ل  ان فاء الركن الما ي

 ان ا: ال اءة لان فاء الركن المعنويث

 ثالبا:  كف ال اءة المبني  ل   دم كفاية الا لة

 رابعا: ال اءة المبن ة  ل  سبب من أسباو الإبا ة

 ا ور البان :  ق ال عويض ت  الة الحكف بال اءة

 أولا: الآثار المترتبة ت  الة الحكف بال اءة 

  الة الحكف بال اءةثان ا: شروط الحكف بال عويض ت 

 : ا ور ابول:  جة  كف ال اءة  ل  الد وى المدن ة

قبي ال ةرة لحجة  كف ال اءة  ل  ال عويض يجب أولا تعريف ال عويض     نجـد  

جي ال شريعا  تقريبا تقر بإ ةاء الضح ة  ق طلب ال عويض  ن ابيـرار الـ  لحقـ     

ــد وى      ــه جــراء الجر ــة  و لــه برفــ  ال القضــاء المــدن  أو الجزائــ  تبعــا     إلى المدن ــةب

لل عــر  ج ــدا  لــ   ــق تعــويض المضــرور مــن الجر ــة  لا بــد مــن      للــد وى الجزائ ــة

 تعريف أولا مصةلا ال عويض.

كمــا جــاء ت ل ــان العــرو أن االعــوض: البــدل.. و ــ  أ ــواض    ال عــويض ت اللغــة 

 لــه للم ــلم   يعــني الجزيــة   ايـه منــه وبــه وت  ــدي  أبــ  هريــرة: فلمـا أجــي ا    

ــه و ويــ ه إ ا         ــا وا ظ  ــه قــد  ايــهف أفضــي ممــا خــافوا. تقــول:  ضــ  فلان  رفــوا أن

 (1)أ ة  ه ما  هب منه والم  عمي ال عويض وتعوض منه وا  اض: أخذ العوض(. 

أغلــب الفقهــاء ي ــ عملون مصــةلا الضــمان بمعنــ  الكفالــة  أمــا معنــاه الاصــةلا   

وي  عملون اسف الضمان ف ما هو أ ف من  لـه  وهـو يـمان      (2)بدل مصةلا ال عويض

 . (3)الملي بعقد أو بدون  قد  كالا  داء

 ر  بعض فقهاء القانون ال عويض بانه: ما ي  حقه المضرور لج  الضرر الذي لحق 

بــه فلفــت ال عــويض ينةبــق  لــ  الشــ ء المعــوض ســواء كــان مــالا أو فعــلا جــابر للضــرر  

 وم ال عويض يرتكز  ل  نقة  :  ومما سبق ي ضا أن مفه
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 أن ال عويض قد يكون مال يعة  للم ضرر  ن طريق القاي .  -

مديـد   إلى  كر أنواو الضرر الواجـب ف هـا ال عـويض وأن تقـدير ال عـويض ي ـ ند        -

(4)ق مة الضرر.
 

منـه: ييعـ     231  ت المـا ة  (5)نـص القـانون المـدن  الجزائـري    ؛ فقـد  وبالن بة للقانون 

 مــن نفــق القــانون 211...ي  كمــا نصــ  المــا ة تبعــا للظــرو  القايــ  طريقــة ال عــويض

يكـي فعـي أيـا كـان يرتكبــه الشـخص يةبـه  وي ـبب يــررا للغـير  يلـزم مـن كــان           

الال ـزام بـال عويض ت  مـة كـي مـن ي ـبب يـررا للغـير          سببا ت  دوثه بـال عويضي؛ أي 

لشـخص الم  ـبب بالضـرر ب عـويض الشـخص المضـرور       شـرو ة  أي يلـزم ا  المبافعاله غير 

إثبـا  الخةـا والضـرر ومـا يربةهمـا مـن  لاقـة         مما ي ـ وجب (6) ن الضرر الذي لحقه.

 كمبدأ  ام. سبب ة

ي كفــي القــانون ب حديــده بمناســبة ظــرو  تعــويض بانــه: ي ال عــويض وكــذله يعــر 

  (7)تواكب الال زام بدف  مبلغ من النقو .

 لــ  أنــه يشــمي الضــرر المــا ي والمعنــوي  وي مبــي ال عــويض   كــذله  ــر  ال عــويض  

بمبلغ من المال مقابي الضرر الذي وقـ   أو الـربا الفائـ . ولا  كـن للقايـ  الجزائـ        

 (8)إ ا طلبه المد   الشخص .إلا  أن يحكف بال عويض

مـا ينشـم مـن ال ـزام ت     اال عـويض:    كننـا أن القـول بـان   ومن خلال هذه ال عريفا  

 (.الم  بب ت الضرر بإ ا ة إصلا ه با اءا  مال ة أو   ن ة مة 

ــر أو      ــور أخـــرى كالنشـ ــوز أن ي خـــذ صـ ــن يجـ ــدا ولكـ ــون نقـ ــدئ ا ال عـــويض يكـ مبـ

م الة ينفر  بها القاي  وله كـي ال ـلةة ال قديريـة ت مديـد       له المصا رة  وتقدير

بلـة  لـه نصـوص    ومـن أم   إ ا وجد نص يقرر خلا   لهإلا  ال عويض الذي يراه مناسبا

ــ     33/32/2741المــؤرفي ت  41/21ابمر رقــف كــالقــانون  ــام   ل ــة ال  ــق بإلزام  الم عل

المـــؤرفي ت  88/32المعـــدل والمـــ مف بالقـــانون  ال ـــ ارا  وبنظـــام ال عـــويض  ـــن ابيـــرار

 (9)ال ق د به ل حديد ال عويض. ألزم المشرو القاي الذي بموجبه  27/32/2788

نقــدي وكــذله  كــن أن يكــون ال عــويض  ــ ني أو ر    إ ا فــال عويض قــد يكــون  

وكــذله المصــاريف القضــائ ة والرســوم       الشــ ء الــذي فقــده الم ضــرر مــن الجر ــة    

 وتفص لها كما يل : 
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هــو المــدلول الخــاص لمصــةلا ال عــويض المــدن   وهــو ال عــويض    :ال عــويض النقــدي -

بــالمفهوم الضــ ق للكلمــة وهــو ابصــي    ــ  أن تعــويض المضــرور مــن الجر ــة يكــون  

 ا ة  ن طريق ج  الضرر الذي لحق المد   المدن  بواسةة إصلاح ما أ دث ه الجر ة 

 (10)ه ابيرار. من أيرار بدف  مبلغ مال  أو نقدي له  ل  سب ي ال عويض  ن تل

الجر ـة بـر     ارتكـاو ما كان   ل ه قبـي   إلى هو إ ا ة الحال :فال عويض الع ني -

الشـ ء الـذي فقـده الـد   بـالحق المـدن   و كـن الحكـف للمـد   المـدن  بـال عويض            

النقدي وال عويض الع ني معا إ ا ما كان ما يب  من ابش اء الم روقة مبلا جـزء منهـا   

 فق  ف قض  بر ها م  ال عويض النقدي بما يعا ل ق مة الجزء الباق .

الخزينــة  إلى بهــا المصـاريف والرســوم الــ  تــدف   ويقصــد :أمـا المصــاريف القضــائ ة  -

العموم ــة ت كــي   ــوى مقابــي الفصــي ف هــا وتشــمي نفقــا  الخــ اء والمعاينــا  و ــاو   

غـير  لـه مـن المصـاريف الـ  تنفقهـا الجهـا  القضـائ ة          إلى الشهو  ورسوم الخزينة ومـا 

 (11)لل ير ت الد وى العموم ة. 

تعـويض الضـح ة  ـن الضـرر الـذي لحقـه مـن جـراء         كما نعلف أن الم ـؤول ابول  ـن   

الجر ــة هــو الجــان  كجــزاء و قــاو  ــن قعلــه الإجرامــ  وبا  بــاره خةــاه الشخصــ     

 وبغض النظر  ما إ ا كان الخةا  ن قصد أو  ن غير قصد.

غــير أنــه يوجــد  ــالا  يكــون ف هــا النةــق بــال اءة رغــف وجــو  يــرر و ــق المةالبــة     

 : يل  بال عويض  كن ابرازها ف ما

 : أولا: ال اءة المبن ة  ل  ان فاء الركن الما ي

ي كون الركن الما ي مـن سـلوح ون  جـة يـارة و لاقـة م ـببة  فـإ ا بنـ  ا كمـة الجزائ ـة           

 كمهــا  لــ  ان فــاء أ ــد هــذه العناصــر وجــب  لــ  ا كمــة المدن ــة ال ق ــد بــذله  فــلا  لــه        

ــه      ــ  من ــد وق ــ هف ق ــة ت أن الم ــة     ا كمــة ادا ل ــ  ا كم ــذي كان ســلوح إجرامــ  ت الوقــ  ال

الجزائ ــة قــد نفــ   لــه. بمعنــ  أن القايــ  المــدن  ملــزم بمــا ور  بــالحكف الجنــائ  م علقــا بوقــوو    

الفعي الما ي المكون للجر ة و ـدو  الن  جـة غـير المشـرو ة  و لاقـة ال ـبب ة ب نهمـا فـإ ا ان هـ           

ــائ   ــف الجنـ ــلا أو  ك   إلى الحكـ ــ  أصـ ــة لم تقـ ــ  الفعـــي      الجر ـ ــبب ة بـ ــة ال ـ ــاء رابةـ ــ  بان فـ مـ

والن  جــة  فــلا يجــوز للمحكمــة المدن ــة أن تنــاق، وقــوو الفعــي  أو العلاقــة ال ــبب ة مــبلا لــو قــدم    

 اهة م ـ د ة وا  ـ   ا كمـة الجنائ ـة الواقعـة رـر  يـرو         إلى م هف ب همة الضرو المفض 
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يجـــوز للمحكمـــة المدن ـــة أن تقضـــ   ب ـــ    لان فـــاء  لاقـــة ال ـــبب ة بـــ  الفعـــي والن  جـــة  فـــلا 

بــال عويض  لــ  أســاس العاهــة با  بــار أن العلاقــة ال ــبب ة قائمــة بــ  ال ــلوح وهــذه الن  جــة غــير     

 (12)المشرو ة.

المــ هف ا كــوم  إلى وإنمــا يجــب  ل هــا ت مبــي هــذه الحــال أن ت ــلف بصــحة الوقــائ  وبإســنا ها  

ال عويض  ــن الضــرر الــذي يكــون المــد      ل ــه وبم ــؤول  ه  نهــا ثــف تقــرر الحكــف للمضــرور ب ــ   

المدن  قد اثب  أنه قد نشا  ن نفق الوقائ  الجرم ة ال  سـبق و ريـ   لـ  ا كمـة الجزائ ـة      

وصــدر  الإ انــة بشــانها. وكــذله الحــال إ ا كانــ  ا كمــة الجزائ ــة قــد قضــ  بــ اءة المــ هف      

ه لا يجــوز للمحكمــة المدن ــة أن  ب ــبب  ــدم تــوت وقــائ  الفعــي الجرمــ  أو  ــدم إســنا ها إل ــه فإن ــ  

ــا  الجر ــة وإســنا ها    ــال عويض  ــن        إلى تقــرر إثب ــه ب ــه مــن الحكــف  ل  ــد  ل ــ مكن بع ــ هف ل  الم

الضرر با  باره يررا ناتجا  ـن الجر ـة   لـه أنـه لا يجـوز للقايـ  المـدن  أن يببـ  وقـائ  كـان           

 (13)القاي  الجزائ  قد نف  وجو ها.

ف هـا ال عـويض المـدن  مقـررا بقـوة القـانون كحالـة         غير أنـه ت الحـالا  الـ  يكـون    

ال عويض  ن  وا   المرور المقرر بموجب قوان  ال ام  فإن ا اكف الجزائ ـة تكـون   

 (14)  صة بالفصي ت الد وى المدن ة ولو صدر  نها  كف ب اءة الم هف.

 : ثان ا: ال اءة لان فاء الركن المعنوي

فرق  ب  الم عمد والمخةم  و لل  معن  العمد والقصد إن ال شريعا  الحديبة ال  

ــنص بعــض         ــف والإرا ة  كمــا اه مــ  بصــورة الخةــا  وإن لم ت و رســ  كــلا مــن العل

القوان  بالحر   ل  ال فريق ب  ابمرين ت موا ها  فإن  له ظـاهر مـن خـلال نصـها     

أن هـؤلاء لا يـ حملن    ل  موان  الم ؤول ة بالن بة للصغير والمكره وغيره ممـا يعـ   لـ     

 الم ؤول ة لانعدام الإرا ة والقصد لديهف  ب نما لا يغف  من الم ؤول ة من توافر لديه.

ولم يخرج قانون العقوبا  الجزائري  ن هذا    نص  ل  موانـ  الم ـؤول ة وهـو مـا     

  ومــن جهــة أخــرى فــإن قــانون العقوبــا  الجزائــري نــص     17  18  14نجــده ت المــوا   

الجرائف العمدية  ون تعريفها أسـوة بغـيره مـن القـوان  كمـا هـو الحـال ت        صرا ة  ل  

الجنايا  والجنا يد ابشخاص      اسـ عمي كلمـة العمـد ت  ـدة مـوا  مبـي المـوا         

211  218  263.(15) 
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ك ــف نعــر  مقــدار الخةــا الــلازم ل حق ــق الم ــؤول ة وهــي طب عــة تعــويض الخةــا      

الخةا المدن   افترة الفقهـاء ت ال م ـز بـ  الخةـا      الجنائ  وا دة لا تخ لف  ن طب عة

 إلى الجنائ  والخةا المـدن   ففريـق جعـي الخةـا الجنـائ  الموجـب للعقـاو هـو أن يصـي         

 رجة مع نة من الج امة ولا  نـ  مـن م ـؤول ة المـرء مـدن ا  لـ  الـرغف مـن  ـدم تـوافر           

كي ي من قانون المدن  211الخةا الجنائ  ب له الج امة وي  دل  ل   له بنص الما ة 

للغـير  يلـزم مـن كـان سـببا ت       افعي أيا كان يرتكبـه الشـخص يةبـه وي ـبب يـرر     

 وثه بال عويضي.د 

 له بن القانون المدن  لا يفرة ت الم الة بـ   رجـا  الخةـا بـي ي ـال المخةـم ولـو        

أن كان خةؤه تافها وهكذا قالوا بان الخةا الجنائ  يخ لف  ن الخةا المـدن    ـ    

الخةا الجنـائ  ينظـر ف ـه مـن   ـ  الضـرر الـذي يقـ   لـ  اد مـ  أمـا الخةـا المـدن               

 ف نظر ف ه من     الضرر الذي ي كبده الفر .

مرج  تقديرهما  ند القاي   فجزاء الخةا الجنائ   قوبة را  ـة    إلى أما بالن بة

  أمــا الفريــق أمــا جــزاء الخةــا المــدن  فهــو تعــويض مــال   وبال ــال  غالبــا جــزاء خف ــف 

الآخر ونحن نجاريه فالخةا الجنائ  ت  ق دته لا يخ لف  ن الخةا المدن   فاي خةا 

يرتب الم ؤول ة المدن ة يرتب ت الوق   اته الم ؤول ة الجنائ ـة وي ـ دل  لـ   لـه يلـوا      

 رجـة مع نـة مـن الج ـامة ت      اسـ لزام  إلى ال شري  العقاب  من الإشارة صرا ة أو يمنا

جنايــة  جنحــة   إلى تق ــ ف الجر ــة إلى الجنــائ   بن المع ــار القــانون  ال ــائد الخةــا 

  الفة أي أن الجزاء يح ب بالعقوبة لا بمقدار.

أن ال فرقـة بـ  الخةـاين أمـر لا ي فـق مـ  العدالـة ومبـا            إلى و ل ه نصي ت ابخـير 

ــة وا ــد       ــة اج ما   ــق غاي ــي أن و ــدة الخةــا يــمان ل حق  ة ت نظــام المنةــق ال ــل ف  ب

ــاقض بــ  القضــاء المــدن  والقضــاء         ــول ال ن ــة مو ــدة فمــن غــير المعقــول قب قــانون  لدول

 الجنائ  أمام الخةا الوا د المفترة وا د     وإن تعد   الغايا .

  : ل   دم كفاية اب لة ثالبا:  كف ال اءة المبني بناءا

لمدن ـة م ـ  كـان هـذا     فالحكف الجنائ  الصا ر ب اءة الم هف  ج ة تق د ا كمـة ا 

 الحكف مبن ا  ل   دم كفاية اب لة.
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وبال ال  فلا فارة ب  أن تكون ال اءة لان فاء ال همة أصلا اأي  ـدم وقـوو الجـرم أو    

ــة و ــدم كفاي هــا ت تكــوين      إلى  ــدم إســنا ه  ــة اب ل المــ هف( وبــ  أن يكــون  لــه لقل

 (16) ق دة ا كمة بالإ انة.

ال  اج مع   ل هـا قـوان  الإجـراءا  الجزائ ـة مؤيـدة بالفقـه           نجد من المبا   

والقضاء وال  تعمي  لـ  ترسـ خ ا ـترام الحريـة الفر يـة وااي هـا أثنـاء الاتهـام  مبـدأ          

الشه يف ـر لمصـلحة المـ هف  ومق ضـاه أن كـي شـه ت إثبـا  الجر ـة يجـب أن يف ـر           

ة ام ت جل ـي إثباتهـا  وبهــذا   لمصـلحة المـ هف سـواء أكـان هـذا الشـه ت أركـان الجر  ـ       

 (17)الشه يجب أن تةرح أ لة الإ انة وت اكد براءة الم هف.

 لــه أن القايــ  لكــ  يقــرر  كــف الإ انــة  لــ  المــ هف لا بــد أن يكــون  لــ  يقــ    

بـال ق  ال ـام ت  ـ  أن    إلا  بوجو   الة الإ انة  فلا  كـن إثبـا  خـلا  هـذا ابصـي     

د اـذا ابصـي ومـن يـة يكفـ  رـر  الشـه ت أ لـة         الحكف بال اءة هـو رـر  تاك  ـ  

المــ هف   ــ  يــ ف تاك ــد هــذا ابصــي الــذي هــو افــتراض     إلى الإثبــا  وت ن ــبة الوقــائ  

 (18)ال اءة.

إلا أن الــ اءة لعــدم كفايــة اب لــة تعــني أن القــرار مــبني  لــ  وجــو  شــه ت جر ــة     

 ــة ت ــ ة   أن تنظــر ت   الفا ــي  و  ــب المبــا   العامــة و ــدها فــان ا كمــة المدن      

الد وى المدن ة وتقرر ما تشاء ت ال عويض لان قرار ال اءة لم ي  ند لا  ل  وقوو الفعـي  

 ولا  ل   دم اشتراح الم هف ف ه وإنما اس ند  ل  أن الشه ت مصلحة الم هف.

  :رابعا: ال اءة المبن ة  ل  سبب من أسباو الإبا ة

الجر ـة  ومـ   لـه فـإن الفا ـي لا يقـ  مـ  طائلـة         هناح أفعال ت وافر ف ها أركان 

العقاو ن  جة إ اطـة الفعـي بـبعض ابسـباو الـ  تبـ ا ارتكابـه  إ  نـص القـانون  لـ            

  الا  ترتكب ف ها أفعال  الفة للقانون وم   له لا يعاقب مرتكبها جزائ ا.

مـان  مـن   يحد   له إ ا ارتكب الفعي ت ظي سبب من أسـباو الإبا ـة أو إ ا تـوافر    

 (19)موان  الم ؤول ة.

وبالرجوو لقانون العقوبا  نجد المشرو الجزائري قد  صر أسباو الإبا ة ت  ـالا   

  (20)ابفعال الم رة وه : الفعي الذي يامر به أو يا ن به القانون والدفاو المشروو.
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ابفعـال   بالن بة للأفعال ال  يامر أو يا ن بها القانون لم يحد  المشرو هذا النوو مـن 

الم ر وترح ادال واسـعا أمـام الاج هـا  القضـائ . ولا تق صـر هنـا  بـارة: يقـانوني  لـ           

النص الذي يصدر  ن ال لةة ال شريع ة فح ب بي ت  ـ  ل شـمي كـي قا ـدة تنظ م ـة      

 تقرر  قا.

قانون  37أما الدفاو المشروو يجب أن ت وفر شروط ل ةب قه وه  وار ة ت نص الما ة 

العقوبـــا    ـــ  أور   الجـــرائف الـــ  تبـــ ا الـــدفاو المشـــروو ولم مصـــرها ت جـــرائف 

 (21)الا  داء  ل  ابشخاص بي وسع  نةاقها.

ويجوز الحكـف ت الـد وى المدن ـة بـال عويض المـدن  رغـف قضـاء ا كمـة الجزائ ـة          

موانـ  الم ـؤول ة   ب اءة الم هف أو إ فـاءه مـن العقـاو لعـذر معفـ  مـن العقـاو أو مـان  مـن          

ــذي           ــ هف ال ــدن  ناشــبا  ــن خةــا الم ــد   الم ــذي لحــق الم ــ  كــان الضــرر ال ــة م  الجنائ 

ت فقرتهـا البان ـة    326ي  خلص من الوقائ  مويوو الاتهام  وهو ما أشار  إل ه المـا ة  

ــ         ــ  المــ هف الــذي لا  ن ــال اءة  ل مــن قــانون الإجــراءا  الجزائ ــة. وإن كــان الحكــف ب

 وى المدن ة هـو الحكـف الصـا ر  ـن محكمـة الجنايـا   ون غـير  فإنـه         القضاء ت الد

بالن بة للحكف بالإ فاء من العقوبة الصا ر بم ر ق ام  ـذر معفـ  مـن العقـاو أو مـان       

من موان  الم ؤول ة الجنائ ة يخول     جها  القضاء الجزائ ة سواء كانـ  محكمـة   

 (22)ي ت الد وى المدن ة.الجنايا  أو محكمة الجنا أو المخالفا  بالفص

ويجوز للقاي  المدن  ت هذه الحالة أن يقض  بال عويض  ل  الرغف من سبق صدور 

 كف ب اءة الم هف  وتف ير  له أن القاي  الجنائ  لا ي عرض ت هـذا الفـرض لببـو     

المــ هف  لكنــه يقــرر الــ اءة إمــا ل ــوافر أ ــد موانــ          إلى وقــوو الفعــي أو مــدى إســنا ه   

الم ؤول ة الجنائ ة كحالة الضرورة أو توافر أ د موان  العقـاو. ففـ  هـذه الحالـة يحـق      

للقاي  المدن  أن يحكـف بـال عويض با  بـار أن الفعـي الجرمـ  وإن ام نـ   قـاو المـ هف         

 (23)يض.أنه يبق  فعلا يارا نشا  نه يرر ي  وجب ال عوإلا   نه 

و كن القول مما سبق لـو ثبـ  للمحكمـة مـن ال حق ـق الـذي أجرتـه أن ركنـا مـن          

أركــان الجر ــة أو  نصــرا مــن  ناصــرها غــير الفعــي م خلــف  بن الواقعــة  ندئــذ لا     

توصــف جر ــة  وبال ــال  يــزول ابســاس الــذي بــني  لــه اخ صــاص ا كمــة الجنائ ــة   
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  ا كمــة بــال اءة ت الــد وى الجنائ ــة بنظــر الــد وى المدن ــة  وت هــذه الحالــة تقضــ

 وبعدم الاخ صاص ت الد وى المدن ة.

وإ ا تب  أن الواقعة لم مـد  أصـلا  أو أن المـ هف لم يرتكبهـا أو ثبـ  وجـو  سـبب        

مــن أســباو الإبا ــة فإنــه يــ ع   لــ  ا كمــة أن تقضــ  بــال اءة ت الــد وى الجنائ ــة   

ة ت الحكـف بـ  هـذه الحالـة والحالـة ال ـابقة أن       وبرفض الد وى المدن ـة. و لـة ال فرق ـ  

قضاء ا كمة الجنائ ة ت هذه الحالة يك  ب قوة الش ء ا كوم ف ه أمام القضاء 

المدن  ويوجب  ل ـه الحكـف بـرفض الـد وى المدن ـة لـو أنهـا رفعـ  إل ـه  و لـه لان فـاء            

   (24)الخةا بصفة مةلقة.

الصــور مبــي تجنــب يــرر الحــال أو  الــة   ففــ  الحــالا  المــذكورة ســابقا وت بعــض   

أن القاي  يحكف بـال اءة ورغـف مقـق ولا    إلا  الدفاو الشر   رغف وجو  يرر وإثباته

 يحصي الضح ة  ل  تعويض     وإن رف    واه أمام القضاء المدن .

 : ا ور البان :  ق ال عويض ت  الة الحكف بال اءة

هف ب د الاسباو المذكورة سابقا فإن  لـه   ندما تصدر ا كمة  كما ب اءة الم 

لا  ن  مـن الحكـف بـال عويض لجـ  الضـرر الـذي لحـق المـد    لـه أنـه هـذا الحكـف             

 يترتب  ل ه آثارا والمةالبة بال عويض ي  لزم شروطا ت مبي ف ما يل : 

 أولا: الآثار المترتبة ت  الة الحكف بال اءة

ئ ة نظام ـة ا ان ـه  ت إطـار محاكمـة     كي شخص يع   بريبا   ـ  تببـ  جهـة قضـا    

 مـؤرفي ت  26/32قـانون رقـف    16للـدفاو  ـن نف ـه. ام     اللازمـة  ا لة تؤمن له الضمانا  

. ي ضـمن ال عـديي الدسـ وري(     1326مارس سنة  6 الموافق 2134 ا ى ابولى  ام  16

 ولــذا فـــإ ا كانـــ  الواقعـــة غـــير ثاب ـــة وجـــب  لـــ  ا كمـــة أن مكـــف بـــ اءة المـــ هف  

 (25) إج(. ويترتب  ل  قرينة ال اءة أن الشه ت تف ير لمصلحة الم هف. 331ام 

مكــف ا كمــة بــال اءة كمــا رأينــا ســابقا كلمــا رأ  أن القــانون لا يعاقــب  لــ    

المــ هف ســواء كــان  ــدم العقــاو لانعــدام أ ــد أركــان الجر ــة أو       إلى الفعــي المن ــوو 

لوجو  سبب من أسباو الإبا ة أو مـان  مـن موانـ  الم ـؤول ة أو موانـ  العقـاو أو سـقوط        

الد وى العموم ة فا كمة ت  الة ال قا م مبلا  ل ها أن تقض  بـال اءة ولـ ق رـر     

 (26)القضاء ب قوط الد وى.
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 يرتب  حجج ة الحكف الجزائ  إ ا كان مبن ا  ل  أن الفعـي لا  إن القاي  المدن  لا

يعاقــب  ل ــه قانون ــا: إ  أن  ــدم تجــريف الفعــي قانونــا لا يحــول  ون ا  بــاره فعــلا يــارا   

 (27)ي  وجب الم ؤول ة المدن ة.

فما ب  ف ـه القايـ  الجزائـ  ولم يكـن ب ـه يـروريا فإنـه لا يلـزم إطلاقـا القايـ            

لف  اتـه ك حديـد مقـدار م ـؤول ة الفرقـاء مـبلا  فا ـاكف المدن ـة         المدن  النـاظر بـالم  

 ت  ع د  قها ت تقدير ال عويض ون ب توزيعه.

كمـا أنـه   (28)فالحكف فصي ت أساس الد وى سواء قض   ل   قوبة أم  ل  براءة.

وقوو الجر ة ب بب الم هف  ف جب  ل  القايـ  المـدن     إلى إ ا اس ند الحكف الجزائ 

بـذله ت ـل ما  فـلا ي ـو  لـه رفـض الحكـف بـال عويض مقـررا أن الجر ـة لم            أن ي ق د

 ترتكب.

أمــا إ ا اســ ند الحكــف الجزائــ  والى وقــوو الجر ــة م ئــا ســا ة المــ هف  فــلا يحــق   

 للقاي  المدن  أن يحكف بال عويض مقررا أن الجر ة قد ارتكب .

ب قريــر جزائ ـا بــراءة   فـالحكف الجزائــ  يكـون لــه ابثـر  لــ  الـد وى المدن ــة سـواء     

 (29)الم هف لان فاء ال همة أو لعدم كفاية اب لة أو بي م ر آخر.

 ثان ا: شروط الحكف بال عويض ت  الة الحكف بال اءة

 : ما يل  ويشترط ت ال عويض  ندما تقض  محكمة الجنايا  بال اءة

 قرار الاتهام.أن ي  ند قرار محكمة الجنايا  القاي ة به أفعال ور   ت  -2

 أن لا يناقض القرار بال عويض  دم ال جريف المبب  ت  كف ال اءة. -1

أن يبن   ل  خةـا م ـ قي  ـن الجر ـة  وأن يكـون هـذا الخةـا موجبـا حجـد  اتـه            -3

 لل عويض كان يؤلف جرما أو شبه جرم مدن .

 إ ا ة النظر بم الة ال حري. إلى أن لا يؤ ي إثبا  الخةا -1

مــن قــانون الإجــراءا  الجزائ ــة الجزائــري  إ ا صــدر بعــد   48ل نــص المــا ة مــن خــلا -1

ــاء  لــ  ا  ــاء مــدن  قــرار بــالا وجــه لم ابعــة المــ هف ولكــي مــن         إجــراء مق ــق مف ــوح بن

لةريـــق المةالبـــة المدن ـــة أن يةلبـــوا   يلجـــؤواابشـــخاص المنـــوه  ـــنهف بالشـــكوى إ ا لم  

الحكــف اــف قبــي الشــاك  بــال عويض و لــه طبقــا بــإجراءا  المبن ــة ف مــا بعــد  بــدون    

 إخلال حجقهف ت اتخا  إجراءا    وى البلا  الكا و.
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ويجــب أن ترفــ    ــوى ال عــويض المــدن  خــلال ثلاثــة أشــهر مــن تــاريخ صــيرورة ابمــر   

 (30)ا.الصا ر بالا وجه للم ابعة نهائ 

مــن نفــق القــانون و لــه للةب عــة الخاصــة بمحكمــة الجنايــا          326تــنص المــا ة   -6

وإجراءاتهــا لخةــورة اب كــام الصــا رة  نهــا  لــ  أنــه: ي بعــد أن تفصــي ا كمــة ت     

الد وى العموم ة تفصي  ون اشتراح ا لف  ت طلبـا  ال عـويض المـدن  المقدمـة سـواء      

مـن المـ هف ا كـوم ب اءتـه يـد المـد   المـدن  وت ـم          من المد   المدن  يد الم هف أو 

 أقوال الن ابة العامة وأطرا  الد وى.

الإ فاء أن يةلب تعـويض الضـرر    الة ويجوز للمد   المدن  ت  الة ال اءة كما ت 

 الناشم  ن خةا الم هف الذي يخلص من الوقائ  مويوو الاتهام.

 فصي ت الحقوة المدن ة بقرار م بب.يو

ويجــوز للمحكمــة بــدون  ضــور ا لفــ  أن تــامر مــن تلقــاء نف ــها بــر  ابشــ اء           

 (31) المضبوطة م  يد القضاء.....ي

مــن خــلال نــص هــذه المــا ة نجــد أن محكمــة الجنايــا  بعــد الحكــف بــ اءة المــ هف أو  

الإ فــاء فإنهــا تفصــي ت الــد وى المدن ــة  ون  ضــور ا لفــ  ت تشــك لة ا كمــة    

لــه ســنده المنةقــ   بن ســلةة القايــ  الجنــائ  أوســ  مــدى مــن ســلةة     هــذا الحكــف 

ــة         ــو  الواقع ــق ببب القايــ  المــدن   وهــذه ال ــلةة توجــب أن يكــون قضــابه ف مــا ي عل

ــوة م ــ وى الجــدل.    إلى ون ــب ها ــها ف ــا  تفصــي ت     (32)فا ل ــة الجناي ــ  أن محكم   

أصــابه ت نفــق الــد وى المدن ــة ومكــف بــال عويض للمــد   المــدن   ــن الضــرر الــذي   

 الوقائ  المعروية  ل ها.

     كمة الجنايا  لا تلزم بان تاخذ الحكف المـدن  بعـ  الا  بـار أثنـاء نـذرها      

ت الــد وى العامــة. إ  أنهــا  لــه أن مكــف بــ اءة المــد    ل ــه المــ هف الــذي  كمــ     

ا  لــ  ا كمــة المدن ــة يــده بال عويض.كمــا  لــه أن مكــف بالعقوبــة المقــررة قانون ــ 

ــه بــاي تعويض.و لــه نظــرا     أن الحكــف  إلى مــ هف لم تكــن ا كمــة المدن ــة قــد ألزم 

  (33)المدن  النهائ  أو البا  لا أثر له أمام القضاء الجزائ  ولا يلزمه أو يق ده بش ء.
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  :ةــخا 

وت ابخير لاس فا ة الضح ة من الدور الذي منحه إياه المشرو خلال الم ابعة الجزائ ـة  

والحصول  ل   قوقه الإجرائ ة لا بد له من ال اس ق كةـر  مـدن   و لـه للوصـول     

وهو تعويض  ا ل هذا مـن جهـة  ومـن    إلا  ادفه ابساس  والمويو   بعد معاقبة الم هف

جهــة أخــرى نجــد أن الضــمانا  الــ  قررهــا المشــرو للضــح ة لا تغةــ  بشــكي كــا      

واه ت إثبــا  الجر ــة الواقعــة  ل ــه  المصــلحة الــ  ي ــع  إل هــا الضــح ة مــن خــلال    ــ  

والضــرر الــذي لحقــه جراءهــا  لــذا يجــب  لــ  المشــرو تــدارح ويــ  الضــح ة مــن خــلال  

إ اط ه بضمانا  أكبر لحصوله  ل   قوقه بشكي ب    وسهي وإ دا  تـوازن بـ    

 مركز الضح ة والجان  ت الد وى.

مـن   رمو ـة  إلى عـويض لمويوو أثـر  كـف الـ اءة  لـ  ال      توصلنا من خلال  راس نا

 الن ائج وإ ةاء بعض الاقترا ا  كما يل : 

 الن ائج:  -أولا

لا تن ه  الد وى المدن ـة أو مـا يشـبهها إ ا كـان الحكـف قـد قضـ  بنفـ  الخةـا           -2

 ن الم هف إنما مناط هـذا أن الحج ـة اب كـام الصـا رة بـال اءة مقصـورة  لـ  الوقـائ          

ــوار ة ت وصــف ال همــة حج ــ  يجــوز   ــال     ال ــ  وقــائ  وأفع ــب الم ــؤول ة المدن ــة  ل أن تترت

 أخرى.

ــ  أن      -1  ــدم ارتبــاط القايــ  المــدن  حجج ــة الحكــف الجزائــ  إ ا كــان مبن ــا  ل

الفعي لا يعاقب  ل ه قانون ا  إ  أن  دم تجريف الفعـي قانونـا لا يحـول  ون ا  بـاره فعـلا      

 يارا ي  وجب الم ؤول ة المدن ة.

الم كــررة ل ــد البغــرا  القانون ــة و كــ  الضــح ة مــن   رغــف محــاولا  المشــرو   -3

مول  ون  له  لذله يجب أن يـول    الاخ لالا  قوقه غير أنه تبق  هناح الكبير من 

 الضح ة اه ماما كبير يحقق له الم اواة م  باق  أطرا  الخصومة.

 : الاقترا ا  -ثان ا

الدولـة ت  الـة فشـله مـن     إنشاء صندوة خاص ل عويض يحايا الجـرائف مـن قبـي     -2

  فقـد  الحصـول  لـ  تعـويض مـن الجـان  لاسـ فاء  قـه ت ال عـويض ت   ـ  الحـالا           

نص المشرو  ل  تعويض الم ضررين جراء  وا   المرور و له ت الحـالا  الـ  ي ـ ح ي    
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 ل  شركة ال ام  تعويض الضح ة  كما منا صندوة الضـمان الاج مـا   صـلا  ة    

الة  دو  خةا جزائ  أو مدن  يد الضح ة سواء من طـر  رو  تعويض الضح ة ت  

العمي أو الغير و له ت إطـار  لاقـة العمـي  وأخـيرا تعـويض يـحايا الارهـاو مـن جـراء          

 الجرائف الارهاب ة المرتكبة يدهف.

لــزم بــا ترام مــا قضــ  بــه القايــ  الجزائــ  وكــان   مبا  بــار أن القايــ  المــدن   -1

ت  الــة الحكــف بــال اءة فــلا  كــن للقايــ  المــدن  أن    قضــاء ف ــه لازمــا بمعنــ  أنــه 

يحكف غيررف  الم ؤول ة المدن ة ا ترامـا لمـا قضـ  بـه القايـ  الجزائـ   أمـا إ ا كـان         

 كف ال اءة  ل  أساس أن الوقائ  بالرغف من ثبوتها لا تشكي جرما فف  هذه الحالـة  

  بارهــا فعــلا يــارا لا    كــن القضــاء ب عــويض الم ضــرر مــن هــذه الوقــائ  البان ــة با       

  با  باره جر ة.

 : ــ، والمراجــااوام
 

(1)
  7ابن منضور: ل ان العرو   ار إ  اء الترا  العرب   مؤس ة ال اريخ العرب   بيرو   لبنان  ج  -

 .414  ص 2126  2ط

 (2)
ــة واصــةلا ا   ار الفكــر   مشــق  ســورية  ط       ســعدي  - ــ  لغ ــاموس الفقه ــب  الق ــو الحب    1أب

 .313  ص 2788
(3)

صــاا الشــ خ الفق ـــه  القوا ــد والضــواب  الفقه ــة ت نظريـــة الضــمان   راســة فقه ـــة        إ ريــق   -

 .16مل ل ة  رسالة ماج  ير  ت الفقه وأصوله  كل ة الدراسا  العل ا  جامعة ابر ن  ص
(4)

ر  ة  بد الف اح موس  الدوس    ـوى ال عـويض  ـن الةـلاة ال ع ـف  ت الفقـه الإسـلام    ار         -

 .11  ص 1323قنديي   مان  
(5)

الم ضـــمن 2741ســب م  ســـنة   16الموافـــق ل  2371رمضــان  ـــام   13المـــؤرفي ت  18-41ابمــر رقـــف   -

  المعدل والم مف بالقانون رقف 2741سب م   33  الصا رة ت 48القانون المدن   الجريدة الر  ة  د  

 .3  ص 1334ماي  23  الصا رة ت 32  الجريدة الر  ة العد  1334ماي  23المؤرفي ت  34-31
(6)

من القانون المدن  الجزائري  ل : ي كي فعي أيـا كـان يرتكبـه الشـخص يةبـه       211تنص الما ة  -

 وي بب يررا للغير  يلزم من كان سببا ت  دوثه بال عويضي.
(7)

ــد شــ ا أبــو ســعد  ال عــويض القضــائ  والشــرط الجزائــ  والفوائــد القانون ــة   ار الجامعــة           - محم

 .114  ص 1332الجديدة للنشر  الإسكندرية  
(8)

ــا        طــ - ــة للدراس ــة  المؤس ــة الجامع  ــة للمحاكمــا  الجزائ  ه زاكــ  صــات  الاتجاهــا  الحديب

 .47  ص 1333  2طوالنشر وال وزي   بيرو   لبنان  
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(9)

او ي  بد الرزاة  ا اكمـا  الجزائ ـة شـر ا و مل ـا طبقـا لل شـري  الجزائـري  روافـد العلـف           -

 .311-312  الجزء ابول  ص1321للنشر وال وزي   الجزائر  الةبعة ابولى  
(10)

 بدا  أوهايب ة  شرح قانون الإجراءا  الجزائ ة الجزائري   ار هومة للنشر وال وزيـ   الجزائـر    -

 .277-278  الجزء ابول  ص 1328
(11)

محمــد  ــزي   مــذكرا  ت قــانون الإجــراءا  الجزائ ــة الجزائــري   ار هومــة للنشــر وال وزيــ    -

 .34  ص 1322  6طالجزائر  
(12)

 بد   بن ابراه ف بن  بمان العبمان  الحكـف بـال اءة وأثـره ت ال عـويض ت النظـام ال ـعو ي         -

تةب ق ة  رسالة ماج  ير  تخصص ال  اسة الجنائ ة  ق ف العدالـة الجنائ ـة     مقارنة راسة تاص ل ة 

 .84-86  ص 1334جامعة نايف العرب ة للعلوم ابمن ة  الرياض  
(13)

 .12محمد  زي   المرج  ال ابق  ص  -
(14)

 بــد العزيــز ســعد  شــروط ممارســة الــد وى المدن ــة أمــام ا ــاكف الجزائ ــة  الــديوان الــوطني       -

 .212  ص 1334  2طللأشغال التربوية  الجزائر  
(15)

 .منصــور رمضــان   الــوج ز ت القــانون الجنــائ  لعــام   ار العلــوم للنشــر وال وزيــ   الجزائــر            -

 .223ص   1336
(16)

سل مان  بد المنعف  أصول الإجـراءا  الجزائ ـة ت ال شـري  والقضـاء والفقـه  المؤس ـة الجامع ـة         -

 .111-113  ص 2774للدراسا  والنشر وال وزي   بيرو   
(17)

محـ  الـدين  يـمانا  المشـ به ف ـه أثنـاء ال حريـا  ابول ـة   راسـة مقارنـة   ار الجامعـة                بة -

 .333-177  ص 1322الجديدة  الإسكندرية  
(18)

بلــوا  مــرا   الحــدو  القانون ــة ل ــلةة القايــ  الجزائــ  ت تقــدير اب لــة  رســالة ماج ــ ير ت     -

لخضر  كل ة الحقوة والعلـوم ال  اسـ ة  ق ـف     العلوم القانون ة  تخصص  لوم جنائ ة  جامعة الحاج

 .212  ص1322الحقوة  باتنة  
ــ               ــنأ. -(19)  ــة والنشــر وال وزي ــة للةبا  ــام   ار هوم ــ  الع ــانون الجزائ ــوج ز ت الق بوســق عة  ال

 .263  ص1326  21طالجزائر  
(20)

 .12محمد  زي   المرج  ال ابق  ص  -
(21)

 .241-261بوسق عة  المرج  ال ابق  ص    ن.  نظر: أا -
(22)

ي ضمن قـانون العقوبـا   ج ر  ـد      2766يون و سنة  8مؤرفي ت  216-66من ابمر  37راج  الما ة  -

ــو  22  الصــا رة ت 17 ــو  27المــؤرفي ت  31-26  معــدل ومــ مف  لا ســ ما بالقــانون رقــف   2766يون  يون 

 .1326يون و  11  الصا رة ت 34  ج ر  د  1326
(23)

 .111سل مان  بد المنعف  المرج  ال ابق  ص  -
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(24)

ــار        - ــاة العــ ــة  منشــ ــراءا  الجنائ ــ ــانون الإجــ ــة ت قــ ــا   العامــ ــوض  المبــ ــد  ــ  . ــــوض محمــ

 .212-213  ص 1331الإسكندرية  

(25)
ــة  ا اكمــة وطــرة الةعــن ت          - ــد  الــوج ز ت الإجــراءا  الجنائ  بكــرى يوســف بكــرى محم

 .244ص 1323  2طاب كام  مك بة الوفاء القانون ة  الإسكندرية  
(26)

 .114  ص 1333مصةف  ررى هرجة  الا  اء المباشر   ار المةبو ا  الجامع ة   -
(27)

 .314او ي  بد الرزاة  المرج  ال ابق  ص -
(28)

ف لوم ن ــواك ف نصــر  أصــول ا اكمــا  الجزائ ــة   راســة مقارنــة ومل ــي  المؤس ــة الحديبــة   -

 .113  ص 1323  2طللك او  بيرو   
(29)

 .314او ي  بد الرزاة  المرج  ال ابق  ص -
(30)

أاــد لعور/نب ــي صــقر  قــانون الإجــراءا  الجزائ ــة نصــا وتةب قــا   ار ااــدى للةبا ــة والنشــر      -

 .63  ص 1334وال وزي   الجزائر  
(31)

  الم ضـمن قـانون الإجـراءا  الجزائ ـة  ج ر  ـد       2766يون و سـنة   8مؤرفي ت  66-211ابمر رقف  -

يول ــو ســنة  13المــؤرفي ت  21-31  معــدل ومــ مف لا ســ ما بــابمر رقــف 2766يون ــو  23  الصــا رة ت 18

 .23  ص 2766يول و  17  الصا رة ت 12  ج ر  د  1321
(32)

 .211 . وض محمد  وض  المرج  ال ابق  ص  -
(33)

 .234و ال ابق  ص \ بد العزيز سعد  المرج -


